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أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال 
المنشأة الثابت - دراسة ميدانية في شركات المنافع العامة في اليمن

الملخص:
هدفت الدراســة إلى تحديد أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال 
المنشــأة الثابت في شــركات المنافع العامة مجتمع الدراســة. وتم الاعتماد على نمذجة المعادلة البنائية 
)PLS-SEM( كدراســة تحليلية، وتمثل مجتمع الدراســة في شــركات المنافع العامة في اليمن في قطاعات 
الاتصالات والغاز والنقل، وعددها 11 شــركة، وتم استخدام الاستبانة أداة لجمع البيانات، وبلغت العينة 
المســتهدفة )369( مشاركا، وكانت الاستبانات الصالحة للتحليل )278( استبانة، وتم الاعتماد على برنامج 
SmartPLS v. 3.3.3 في تحليل البيانات؛ وقد توصلت الدراســة إلى أنّ تطبيق محاسبة القيمة العادلة 
يؤثر في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت بشــركات المنافع العامة مجتمع الدراســة، 
وأوصت الدراســة بزيادة اهتمام شركات المنافع بمحاسبة القيمة العادلة بكل أبعادها، لما لها من دور قوي 

وفاعل في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت.
الكلمات المفتاحية: رأس مال المنشــأة الثابت، شــركات المنافع العامة، طرق التقييم، القيمة الاقتصادية، 

محاسبة القيمة العادلة.   
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The Impact of Implementing Fair Value Accounting for 
Evaluating Economic Value of Establishments’ Fixed Capital: 

A Field Study at Public-Benefit Corporations in Yemen

Abstract:
The study aimed to identify the impact of implementing fair value accounting 
for evaluating the economic value of establishments’ fixed capital at 
public benefit corporations that represent the population of the study. The 
population was 11 benefit corporations operating in Yemen and included 
telecommunications, gas and transportation sectors. To achieve the study 
objective, the structural equation modeling (PLS-SEM) was adopted and 
the questionnaire was used for data collection. The questionnaire was 
distributed to a sample of (369) participants. Only (278) questionnaires were 
valid for analysis and SmartPLS v. 3.3.3 was used to analyze the data. The 
study findings revealed that the implementation of fair value accounting 
had impact on the evaluation of the economic value of the fixed capital of 
establishments at the public benefit corporations. The study recommended 
that benefit corporations should pay more attention to fair value accounting 
in all its dimensions because of its strong and effective role in evaluating 
economic value of establishments’ fixed capital.

Keywords: establishments’ fixed capital, public benefit corporations, 
evaluation methods, economic value, fair value accounting.
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المقدمة:
إن عدم تقييم ما تمتلكه الشــركات من قيمة اقتصادية حقيقية لرأس مال المنشــأة الثابت ســواء أكانت 
ملموســة أم غير ملموســة ولا ســيما في ظل التضخم يــؤدي إلى إظهار مركز مالي بعيد عــن الواقع وقد 
يؤدي إلى إفلاس تلك الشــركات وخصوصا في ظل المنافســة، وهناك أكثر من 50 مثالا لشــركات أفلســت 
بســبب عدم تقييم رأس المال المعنوي من خلال تطوير مهارات فريق العمل والتحديث المســتمر للمنتجات 
والخدمــات وغياب الكفاءة التكنولوجية الكافية للإدارة العليا ومــا يتبع ذلك من تقييم رأس المال المادي 
لمواكبة مستوى رأس المال المعنوي في الشركة التي في غيابها لا يُمكن الحكم على الوضع الحقيقي للشركة؛ 
وبالتالي أدى تجاهل تقييم القيمة الحقيقية للإمكانات - التقنية والبشرية والعملاء - غير الملموسة التي 
تمتلكها تلك الشركات إلى إفلاسها )القيادي، 2021(؛ ويُعرف فتيحة )2014، 3( القيمة الاقتصادية لرأس 
مال المنشــأة الثابت بأنها: "قيمة الممتلكات المادية والمعنوية للمنشأة والموجهة للاستعمال المستمر لتغطية 
احتياجات أنشــطة المؤسسة الحالية والمستقبلية". حيث إنّ الممتلكات المادية والمعنوية لا يُعرف قيمتها إلا 
بتقييم محايد، وأي تقييم لأصل مادي أو معنوي هو اقتصادي؛ لأن القيمة الناتجة من التقييم هي قيمة 
اقتصادية؛ ولذا تحولت المعايير الدولية الأخيرة للمحاسبة والمراجعة نحو انعكاس الإجراءات المحاسبية 
علــى الواقع الاقتصادي، وهنا يظهر جليــا الخطأ في إطلاق مصطلح )قيمة( على قيمة الأصل وفق قيمته 
التاريخيــة بعد خصــم الإهلاك بأحد طرق الإهلاك المتعارف عليها حيث والنتيجة رقم مشــوه بعيد عن 
الواقع يظهر في السجلات المحاسبية ليعكس "قيمة الأصل!" وإذا رجعنا لأصل "قيمة" في اللغة فهي: "ثمن 
الشــيء بالتقويم" )الزبيدي، 1989، 23/312؛ ابن منظور، 1414هـ، 12/496(، "وقيم الشــي تقييما، قدر 
قيمته" )مجمع اللغة العربية، 2004، 771(؛ أما تعريف القيمة في الاصطلاح فيُعرف حيدر القيمة بأنها: 
"الثمــن الحقيقي للشــيء من دون زيادة ولا نقصان، وتعني ثمن المثل"، وعرفهــا الزرقاني بأنها: "ما يُعينه 
أهل المعرفة بالتقويم، وعرفها الزرقاء بأنها "العوض الحقيقي الذي يســاويه الشــيء"، نقلا عن الدلالعه 
والضعينــه )2021، 208(، وبالتــالي فإنّ تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت هو تقييم 
قيمة الأصول الثابتة سواء أكانت رأس مال ثابت ماديا كالعقارات والمعدات والآلات وغيرها، أم كانت رأس 

مال ثابت معنوي، كرأس المال البشري والتنظيمي والزبوني.
ويظهــر جليــا أهمية تقييم القيمــة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت؛ كون إعــادة تقييم الأصول 
الثابتة يلفت نظر المديرين نحو خفض اقتناء الأصول إلى أدنى حد ممكن، ويضمن الاســتخدام الســليم 
والإدارة الفعالة لهذه الأصول، ويضمن التأكد من اختيار الاستثمار في الأصول على أساس الجودة والمنفعة 

)Okoro & Charles, 2019( سواء أكانت للأصول الحالية أم في شراء الأصول مستقبلا.
ويتطلــب تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من الشــركات اســتخدام طريقــة إعادة تقييم 
 الأصــول لتقييــم أصولهــا الثابتــة؛ لذلك يجــب على جميع الشــركات تطبيــق إعادة تقييــم الأصول

)Diantimala, Syahnur, & Ridwan, 2019(. وقد توصلت دراســة الداعور وعابد )2008( إلى أنّ 
إعادة التقييم يُعدٌُّّ وســيلة لدراسة الفرصة البديلة وإعداد الخطط والإستراتيجيات وإعـــادة الهيكلة، 
وأوصت بأن تحاول الوحدات الاقتصادية ممارسة عملية إعـــادة التقيـيم وفقـا لمعايير المحاسبة الدولية 

للحصول على قوائم مالية أكثر عدالة.
وتؤكد العديد من الدراسات على أهمية تقييم القيمة الاقتصادية لرأس المال الثابت المادي بجانب تقييم 
رأس مال المنشــأة الثابت المعنوي )الفكري(؛ كونها من الأصول الإستراتيجية المهمة التي توفر للمؤسسات 
 Dzinkowski, 2000; Khalique & Mansor,( ميزة تنافسية ونموا مستداما في بيئة أعمال متطورة

Prusak & Cohen, 2001; Stewart, 1997 ;2016؛ العنزي وصالح، 2009(.
الثابتــة للأصــول  والواقعــي  الملائــم  القيــاس  العادلــة  القيمــة  محاســبة  تطبيــق  مــن   وينتــج 

)بلبــالي، 2019؛ الداعــور وعابــد، 2008(، لتميــزه بالموضوعية في تقييــم الأصول الثابتــة )التميمي 
وناصــر، 2015(، وإعطائه إشــارات تحذير وإنذار مبكر حــول الوضع الاقتصادي وســلامة المركز المالي 
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ومتانتــه وتقييمــه للأداء بصــورة تعكس الواقــع الفعلي )شــريم، 2016( وقد دعت المبادئ المحاســبية 
 المقبولة عموما في الآونة الأخيرة بشــكل متزايد إلى اعتماد قياســات القيمة العادلة في البيانات المالية

.)Hunt, Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011(
وفي اليمن جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )16( لســنة 2020م بتاريخ 1/ 2/ 2020م بتبني وتطبيق 
 المعايــير الدولية للمحاســبة والمراجعــة ومعايــير التقارير الدوليــة في الجمهورية اليمنيــة ابتداء من

1/1/ 2020م ومن ذلك تبني تطبيق محاسبة القيمة العادلة، وهو المتغير المستقل في هذه الدراسة.
وانطلاقا من أهمية تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت وتطبيق محاسبة القيمة العادلة 
واســتنادا إلى نظرية التقييم ونظرية القيمة فإن هذه الدراســة تهدف إلى قياس أثر تطبيق محاســبة 
القيمة العادلة )المتغير المستقل( بأبعاده الثلاثة: )تطبيق طريقة السوق، تطبيق طريقة الدخل، وتطبيق 
طريقة التكلفة( في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت )المتغير التابع( بأبعاده الأربعة: 

)رأس المال الثابت المادي، رأس المال البشري، رأس المال التنظيمي، ورأس المال الزبوني(.
وتتميز شــركات المنافــع العامة في قطاعات الاتصــالات والنقل والغاز بأنها قطاعــات اقتصادية كبيرة، 
وحجــم أصولهــا الثابتة المادية كبيرة، كما تتميــز باهتماماتها بالأصول غير الماديــة من تدريب وتأهيل 
للكادر البشــري )رأس المال البشري(، وتوفير البنية التحتية التنظيمية التي تسهم في تهيئة الجو المناسب 
 للعمــل لزيادة الإنتاجيــة )رأس المال التنظيمــي(،  والاهتمام بالزبائن ســواء أكانوا عمــلاء أم موردين
 )رأس المــال الزبوني(، ويختلف نوع الأصول الثابتة المادية ومســتوى الاهتمــام والدعم للأصول المعنوية

)غير المادية(؛ لتنوع الشــركات من عامة وخاصة ومختلطة، وكذا تنوعها بأنها شــركات مساهمة عامة أو 
مساهمة خاصة، ورأس المال محلي أو أجنبي، وتنوع الجهات التي تقوم بمراجعة حساباتها كالجهاز المركزي 
للرقابة والمحاســبة لبعض شــركات القطاع الحكومي وشــركات مراجعة محلية وإقليمية ودولية لبعض 
الشــركات العامة الأخرى، والشركات الخاصة والمختلطة والحاجة الماسة لإظهار رقم حقيقي ولو تقريبي 

لما تمتلكه شركات المنافع بتنوعها من رأس مال ثابت: مادي ومعنوي. 
وقد تناولت الدراســة شــركات المنافع العامــة في اليمن وتقييم قيمة ما تملكه مــن رأس مال ثابت مادي 
ومعنوي؛ كونها تملك موجودات ملموســة كبيرة، وإمكانيات بشــرية، وتقنية، وحجم عملاء كبير، وتُساهم 

بشكل كبير في إيرادات الدولة.
كما أنّ الدراســة الحالية تناولت أيضا أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية 
لرأس مال المنشــأة الثابت في شــركات المنافع العامة في اليمن في قطاع الاتصالات والنقل والغاز، وعددها 

11 شركة.
تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت:

 يمكــن تعريــف التقييــم بأنــه "عملية يُــراد مــن ورائهــا الوصــول إلى قيمة ممتلــكات مؤسســة ما"
)بلخير، 2010، 14(. والقيمة هي "مفهوم اقتصادي محض أخذ حيّزا واسعا من الجدل والأهمية مما جعله 
الأساس في تكوين نظرية قيمة المنشأة" )بحرية، 2016، 21(، والمفهوم الاقتصادي يُعرف رأس المال دائما 
من جانب الأصول في الميزانية )سيد، 2016؛ الشيرازي، 1990( وعندما نتحدث عن التقييم فإننا نقصد به 
التقييم الاقتصادي للقيمة؛ ولذا ستتناول الدراسة المفهوم الاقتصادي لرأس المال والذي يُعرف رأس المال 

من جانب الأصول، وذلك في تقييم رأس مال المنشأة الثابت المادي والمعنوي.
مفهوم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت:

تعتبر القيمة الاقتصادية الخاصية المعنية بالتقييم المحاســبي )بالرقــي، 2006(. والقيمة الاقتصادية 
يُقصــد بهــا القيمة الُمقيمــة للأصل الثابــت المعنوي بجانب الأصــل الثابت المادي، وهو مــا يجعلها قيمة 
اقتصاديــة، وتعددت التعاريــف التي تناولت تعريف القيمة الاقتصادية لرأس المنشــأة الثابت فمنها من 
عرفها من وجهة نظر المشتري )حماد، 2005(، ومنها من عرفها كقيمة حالية للخدمات المستقبلية المتوقعة 
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مــن اســتخدام الأصل )الداعور وعابد، 2008؛ ســلامة، 2015(، ومنها من تناولهــا كونها القيمة الحالية 
للأصــل مع مراعاة التكاليف أو الموارد الضروريــة للحصول على الأصل والظروف الاقتصادية التي تؤثر 
عليه )كيموش، 2011(، ويمكن الاستناد إلى تعريف فتيحة  )2014( في تعريف القيمة الاقتصادية لرأس 
مال المنشــأة الثابت بأنها: قيمة الممتلكات المادية والمعنوية للمنشــأة والموجهة للاستعمال المستمر لتغطية 

احتياجات أنشطة المؤسسة الحالية والمستقبلية. 
ولأغراض الدراســة الحالية يعرف الباحثون القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت بأنها: قيمة 
حالية تقديرية محايدة للمنافع المستقبلية المتوقعة من رأس المال الثابت المادي ورأس المال البشري ورأس 
المال التنظيمي ورأس المال الزبوني التي تمتلكها المنشأة في تاريخ التقييم، سواء استمرت في مزاولة أعمالها 

بشكلها القانوني الحالي أو تغير شكلها القانوني نتيجة للاندماج أو الانفصال أو غيرها.
أهمية القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت:

وتــبرز أهمية الأصول المادية بأنها رأس مــال مادي ثابت )عقيلي، زمزير، العتيــبي، العبدلي والتكريتي، 
1994( من ناحية، ورأس المال البشري، ورأس المال التنظيمي، ورأس المال الزبوني التي تُعبر عن رأس المال 
المعنوي )الفكري( من ناحية أخرى )Stewart, 1997؛ سيد، 2016( وتبرز أهمية الأصول المادية والمعنوية 
كوحدة واحدة في الاســتعمال )حماد، 2000(. ويُعدٌّ رأس المال المعنوي بمثابة رأس المال الحقيقي للمنشأة، 
فقد أصبح محط أنظار المحاســبين وخبراء المالية في المنشــأة )وهيبــة، 2021(، وهو الذي أصبح في عالم 
الأعمــال اليوم المصدر الرئيس للثروة )الهيجاء، عبد الجبار، وعكور، 2018( وذلك من خلال زيادة كفاءة 
وجــدارة الأصول الفكرية فيهــا )Khan, Yasser, & Hussain, 2015(، وتؤدي دورا إســتراتيجيا في 
تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت، فهي أرقى الموجودات قيمة ولها قوة التأثير والتغيير 

على كل نشاطات المنشأة )لويزة، 2016(.
أبعاد قياس القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت:

إن القيمــة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت هي: القيمة المقيمة لرأس مال المنشــأة الثابت المادي، 
ورأس المال البشــري، ورأس المال التنظيمي، ورأس المال الزبوني بحسب ما ورد في عقيلي وآخرون )1994(، 
وســيد )2016(، وStewartا)1997(. ويتم قياس القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت من خلال 
أربعة أبعاد، وهي: رأس المال الثابت المادي، رأس المال البشــري، رأس المال التنظيمي، ورأس المال الزبوني، 

وهي التي تضمنها التعريف السابق، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:
)1( رأس المال الثابت المادي: "هو موارد تســيطر عليها الوحــدة نتيجة لأحداث ماضية، ومن المتوقع أن 
تتدفق منها منافع اقتصادية مســتقبلية للوحدة" )يوسف، 2015، 13( من خلال القيمة الاستبدالية 

والعمر الإنتاجي )فتيحة، 2014(.
)2( رأس المــال البشــري: "القدرات الإنتاجية للأفــراد؛ أي المعرفة والمهارات والخبرات التي تســهم في 
زيادة القيمة الاقتصادية للمنشــأة" )الربيعاوي وعباس، 2015، 2( وذلك من خلال خبرات ومهارات 
 وقــدرات العاملين، والعمــل ضمن فريق موحد، والابتكار، والإنتاجية، وذلك بناء على عدة دراســات

)Stewart, 1997؛ أبوسيف، 2016؛ سيد، 2016(.
)3( رأس المــال التنظيمــي: هو جميــع خصائص الموجــودات الفكرية، ويتكون من الممارســات المنتظمة، 
والبحــث والتطوير والســمعة الطيبة، بالإضافــة إلى التكنولوجيا المعرفية المتوفــرة لدى الوحدة 
الاقتصادية، ويعبر هذا النوع من رأس المال عن الجدارة الجوهرية للمنشأة، ومعرفتها الصريحة التي 
يتم الاحتفاظ بها داخل هياكل وأنظمة المؤسسة، وهو الذي يصنع الوجود المادي وقيمتها الدفترية، 
وبالتالي فهو يمثل القيم التي تدعم رأس المال البشــري، ولكنه يبقى في المنشأة عندما يترك الأفراد 
شركتهم )شبيطة والشطناوي، 2020(. من خلال الإستراتيجيات الجديدة، وتوافر متطلبات الجودة، 
ونظــام المعلومات وقواعد البيانــات، ونظام العمليات الإدارية )Stewart, 1997؛ أبوســيف، 2016؛ 

سيد، 2016(.
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)4( رأس المــال الزبوني: "هو رأس مــال يعكس طبيعة العلاقات التي تربط المنشــأة بعملائها ومورديها 
وحلفائها، ويمثل القيمة التي يفرزها ولاء الجمهور ورضاه عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها المنشأة" 
)عبد الهادي، 2017، 27(، من خلال الاتفاقيات والتراخيص، ورضا العملاء )Stewart, 1997؛ سيد، 

.)2016
محاسبة القيمة العادلة:

اصطلح على تســمية القيمــة العادلة بالقيمة الحقيقية )فلة، 2017(؛ كونهــا تعكس الوضع الاقتصادي 
الحقيقي في نتائج الأعمال والمركز المالي؛ حيث إنّ الهدف من استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي 
هو الوصول لمعلومة محاســبية ذات جودة عالية؛ أي توفير الخصائص النوعية للمعلومة بأكبر قدر ممكن 

مما يسمح لها بالتعبير بصدق عن الوضع المالي الحقيقي للمنشأة )عبلة، 2018(.
مفهوم محاسبة القيمة العادلة:

فقد عرفت محاســبة القيمة العادلة بأنها: "المبلغ أو القيمة التي يُقيم بها الأصل، والالتزام وفقا للســعر 
Tsamis الجــاري" )محمد، 2020، 61(، وهي تقدير عقلاني غير متحيز لســعر الســوق المحتمــل للأصل 

وLiapisا)2014(، وتعــني القيمــة العادلة بأنها "القيمة التي يمكن عن طريقها تبادل أصول أو تســوية 
التــزام بين أطراف لديهم الرغبة في التبادل وعلى بينة مــن الحقائق، ويتعاملان بإرادة حرة" )التميمي، 
الســعد والتميمــي، 2020، 33(، وتتميز بالموضوعية في تقييم الأصول الثابتــة )التميمي وناصر، 2015، 
157(، ولأغراض الدراسة الحالية يمكن تعريف محاسبة القيمة العادلة بأنها: المبلغ أو القيمة التي يُقيم 

بها الأصل المادي والمعنوي وفقا للسعر الجاري بطريقة السوق أو الدخل أو التكلفة.
أبعاد تطبيق محاسبة القيمة العادلة:

فقد عرفت محاسبة القيمة العادلة بأنها المبلغ أو القيمة التي يُقيم بها الأصل المادي والمعنوي وفقا للسعر 
الجاري )محمد، 2020، 61؛ التميمي وآخرون، 2020، 33(، ويتم قياس تطبيق محاســبة القيمة العادلة 
من خلال ثلاثة أبعاد، وهي: تطبيق طريقة الســوق، وتطبيق طريقــة الدخل، وتطبيق طريقة التكلفة، 

والتي تضمنها التعريف، والتي يمكن توضيحها على النحو الآتي:
)1( طريقــة الســوق: وتعني مقارنة الأصــل موضوع التقييم بالأصول المماثلة له في الســوق مع إجراء 
 Wirtz, 2012; Reilly &( التعديــلات المناســبة، من خلال الطريقة المباشــرة، وطريقــة المقارنــة

Karlsen, 2018؛ تقرير الشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول، 2019(.
)2( طريقــة الدخل: وتعني تقدير المنافع الاقتصادية المســتقبلية المتوقعة مــن الأصل، وتقاس بأداء 
الأصــل، أي قدرتــه على در الأرباح والمنافع في المســتقبل، ســواءأكان منفــردا أم بالتضافر مع باقي 
الأصول المادية والمعنوية، وذلك من خلال الربح التشغيلي، والتدفقات النقدية، وتقدير معدل الخصم 
من خلال تكلفة الاقتراض، وتكلفة الأموال الخاصة، والتكلفة المتوســطة المرجحة للأموال، والفترة 
الــتي يمكن اســتخدام الأصل فيها مع مراعاة عدم التأكد في المســتقبل من خلال الرسملة المباشــرة 
 Wirtz, 2012; Reilly( والتدفقات النقدية المخصومة ،)تحويل المنفعة المتوقعة المقيمــة إلى أصل(

Karlsen, 2018 &؛ شركة باركود، 2019(.
)3( طريقــة التكلفــة: وتعــني مقارنة قيمة الأصــل بتكلفة اســتبداله، أو تكلفة اســتبدال الأصول 
المســتخدمة، أو تكلفــة إعادة إنتاج الأصول المماثلــة، أو تكلفة الأصول الجديــدة من خلال تكلفة 
الاقتناء أو الشراء، أو تكلفة الإنتاج أو الإنشاء )Wirtz, 2012; Reilly & Karlsen, 2018؛ استناد 

للتقييم العقاري، 2019(.
الدراسات السابقة:

ناقشــت بعض الدراســات أثر تطبيق محاســبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال 
المنشــأة الثابت، ولكنها لم تدرس أبعاد الأصول الثابتة المادية والمعنوية معا، وتشــير أغلب الدراسات إلى 
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وجود أثر إيجابي، حيث توصلت دراسة العتيبي )2017( إلى أن بيانات القيمة العادلة الناتجة عن عملية 
إعــادة تقييــم الأصول قد تزيد من قيمة ومنفعــة المعلومات المالية، وإعادة تقييــم الأصول بالزيادة أو 
بالنقص يكون له تأثير على قيمة المنشأة، وما توصلت إليه دراسة الخطيب والقشي )2004( من أنّ عملية 
إظهار الأصول المالية في القوائم المالية وفقا للقيمة العادلة يعكس المنفعة الاقتصادية لها بشــكل منقطع 
النظير، وما توصلت إليه دراسة الجرف )2017( من وجود علاقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة 
العادلة وبين دقة التنبؤات المحاســبية المتعلقة بقيمة صافي الأصول، وما توصلت إليه الدراسات السابقة 
الجعفري والهنداوي )2016(، مطر والسويطي )2008(، وعبد الحليم وعلي )2013( من أّن البيانات المعدة 
وفقا لمحاســبة القيمة العادلة تســاعد في إصدار تقارير مالية ذات معلومات محاســبية تزيد من القدرة 
 التنبؤيــة لمتخذي القرارات، وتعد مؤشــرا إيجابيا لتقييم الأصول والالتزامات؛ وما توصلت إليه دراســة

Barth ،Aboody وKasznikا)1999( من أنّ إعادة التقييم للأصول الثابتة من قبل الشركات البريطانية 
ترتبط بشكل إيجابي بالتغيرات في الأداء في المستقبل؛ مما يشير إلى أن إعادة التقييم تعكس التغيرات في 
قيمة الأصول، وما أشارت إليه دراسة Zylaا)2020(، من أنّ  أحد الجوانب المهمة في قياس القيمة العادلة 

في التقارير المالية هو زيادة الاعتراف بأن الأصول غير الملموسة تسهم في قيمة المنشأة. 
وفيما يتعلق بتطبيق طريقة الســوق في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت، فقد توصلت 
دراســة Eburu وBelloا)2020( إلى أنّ استخدام طريقة السوق يؤثر في تقييم الملكية الفكرية، وأشارت 
دراســة Menini ،Magnan وParbonettiا)2014( إلى  أنّ محاســبة القيمــة العادلة  تظهر القيمة 
الاقتصادية الحقيقية لأصول والتزامات الشــركة وفقا لأسعار السوق، وتظهر نتيجة دراسة علي )2020( 
وجود تأثير إيجابي لطريقة الســوق على تعظيم منفعة اســتخدام المعلومات المحاســبية بسوق الخرطوم 
للأوراق المالية، وتوصلت دراسة Wirtzا)2012( إلى قابلية تطبيق طريقة السوق بحسب نظرية التقييم، 
إلا أنّ طريقة الســوق تواجه مشكلة تتمثل في صعوبة العثور على المعاملات المماثلة للملكية الفكرية، ولا 

يمكن اعتبار الأسعار المدفوعة بشكل ملموس أسعار توازن حقيقية. 
وفيما يتعلق بتطبيق طريقة الدخل في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت، فقد توصلت 
دراســة Eburu وBelloا)2020( إلى أن استخدام طريقة الدخل يؤثر في تقييم الملكية الفكرية، وتظهر 
نتيجة دراســة علي )2020( وجود تأثير إيجابي لطريقة الدخل على تعظيم منفعة اســتخدام المعلومات 
المحاســبية بســوق الخرطوم للأوراق المالية، وتوصلت دراســة Wirtzا)2012( إلى قابلية تطبيق طريقة 
الدخل بحسب نظرية التقييم، ويبدو أنّ طريقة الدخل هي الطريقة الأنسب للعديد من مواقف التقييم، 

اعتمادا على الظروف الخاصة.
وفيما يتعلق بتطبيق طريقة التكلفة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت، فقد توصلت 
دراســة Eburu وBelloا)2020( إلى أن اســتخدام طريقة التكلفة يؤثر في تقييم الملكية الفكرية، كما 
توصلت دراســة عبد الحليم وعلي )2013( إلى وجود أثر لأســلوب التكلفة مع طريقة المؤشر التي تعتمد 
على الأرقام القياســية في إعادة تقييــم الممتلكات والمصانع والمعدات، وتظهر نتيجة دراســة علي )2020( 
وجود تأثير إيجابي لطريقة التكلفة على تعظيم منفعة اســتخدام المعلومات المحاســبية بسوق الخرطوم 
للأوراق المالية، وأشــارت دراســة الســعدي )2009( إلى ضرورة القيام بتكوين مخصصات اســتبدال بدلا 
من مخصصات اســتهلاك من أجل حل مشــكلة التضخم، واتباع التكلفة الاستبدالية؛ فهي أنجح الطرق أو 
البدائل لمعالجة مشــكلة القياس المحاســبي، وتوصلت دراســة Wirtzا)2012( إلى قابلية تطبيق طريقة 
التكلفة حســب نظرية التقييم، وعلى الرغم من أنّ طريقة التكلفة ســهلة المعالجة نسبيا فإنها تُعاني من 

ضعف مفاهيمي؛ فهي لا تُقيم فوائد الملكية الفكرية ولكن تقيم تكلفتها.

مشكلة الدراسة:
 ILN, Balaji, & ChittiBabu, 2020;( ِيُعــدٌُّّ إعــدادَ تقييــمٍ لأي منشــأةٍ عمليــة معقــدة للغايــة
Firmansyah, Alamsyah, & Purwanto, 2020( وعــدم تقييــم القيمــة الاقتصادية لرأس مال 
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المنشــأة الثابت والاســتمرار في إظهاره بالقيمة التاريخية يؤدي إلى تداعيات ســلبية متعددة من أهمها: 
"عــدم توفير المعلومات المفيدة للمســتثمرين لاتخاذ القرارات، وقياس غير ســليم للربح، وعدم التمكن من 
إجــراء المقارنة لقيمة الأصل بين الســنوات بدرجة عالية من الدقة والثقة، ففي حالة ارتفاع الأســعار 
بشــكل كبير تصبح الأرقام المحاســبية بعيدة جدا عن القيم الجارية، ولا تلبي احتياجات المســتخدمين، 
ولا تراعــي ظروف التضخــم، وكذلك عدم القدرة علــى تقييم الأصول غير الملموســة، وبالتالي القصور 
 في إظهــار الوضــع المالي للمنشــأة ونتيجة أعمالهــا بصورة صادقة تعكــس الواقع الاقتصادي للشــركة

)Argenti, 2006؛ بحريــة، 2016؛ الجرف، 2017؛ حمدي ونوبلي، 2012؛ راجي وكاظم، 2019؛ ســفير 
ومدات، 2012؛ العتيبي، 2017؛ مردان والسعبري، 2013؛ يوسف، 2005(.

وتظهــر الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي لشــركات المنافع في الجمهورية اليمنية بالقيمة التاريخية 
بغــير قيمتها الحقيقيــة؛ نتيجة لعدم تقييم الأصول المعنوية والمعرفية، وعدم احتســاب أثر التغيرات في 
 المســتوى العام للأســعار؛ نظرا لأنّ معدلات التضخم1في اليمن تُعدُّ من أعلى المعدلات فـــي دول الاســكوا2

 )وادي، 2006(، ويعاني الاقتصاد اليمني من التضخم، حيث وصلت نسبة التضخم إلى زهـــاء 6.482 % 
في نهايــة عام 2000، وتراجعت قيمة العملــة المحلية الريال من زهاء 92.13 ريالا لكل دولار عام 1990 
إلـى زهـاء 7.161 ريالا لكل دولار عام 2000 وبما يعادل إحدى عشرة مرة عما كانت عليه في عام 1990 
)الحاج، 2005(، وتقدر نسبة ما فقده الريال اليمني من قيمته خلال خمس سنوات منذ بداية الحرب عام 
2015م بزهاء 176 % )مركز الدراســات والإعلام الاقتصادي، 2020( ونتيجة لتأثر حجم المعروض من 
الســلع والخدمات بســبب الظروف الداخلية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، يتوقع بقاء معدل 

التضخم مرتفعا خلال عامي 2020 و2021 )صندوق النقد العربي، 2020(. 
وقد اهتمت جمعية المحاســبين القانونيين اليمنيين بالعديد من القضايا المتعلقة بتقييم المنشــأة ومن ذلك 
تقييــم الأصول الثابتة؛ للحاجة الماســة لتبني وتطبيــق المعايير الدولية للمحاســبة والمراجعة ومعايير 
التقارير الدولية في اليمن، وقد تم الاهتمام به أخيرا بقرار رئيس الوزراء رقم 16 لعام 2020م والساري 
تطبيقــه علــى البيانات المالية ابتداء مــن 1/1 /2020م؛ وتلك المعايير المطلــوب تبنيها من ضمنها المعايير 
المتعلقــة بتبني تطبيق محاســبة القيمــة العادلة في تقييم الأصــول الثابتة، كما تناولت دراســة عبيد 
وآخرون )2021( تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت في شركات المنافع العاملة في اليمن، 

ولكن كان المتغير المستقل لها هو تطبيق آليات لجنة الحوكمة المحاسبية. 
وهنالك العديد من الدراســات التي تناولت محاســبة القيمة العادلة في اليمن في القطاع المصرفي اليمني، 
كدراسة شريم )2016( التي تناولت محاسبة القيمة العادلة كمدخل مقترح للتكامل مع حوكمة الشركات 
لتطوير نموذج للإنذار المبكر وتقييم الأداء، ودراســة الجنيــدي )2014( التي تناولت أثر آليات الحوكمة 
في ملاءمة وموثوقية المعلومات عند تطبيق محاسبة القيمة العادلة، ودراسة شريم )2011( التي تناولت 
تقييم وتطوير النظام المحاسبي للبنوك الإسلامية اليمنية في ظل مدخل القيمة العادلة، ودراسة صديق 
)2010( التي تناولت محاســبة القيمة العادلة وأثرها على أنشــطة التحــوط وإدارة الأرباح، ولا توجد 
دراســة تناولت تطبيق محاســبة القيمة العادلة على قطاع آخر غير  القطاع المصرفي في اليمن، أو دراسة 

تناولت تطبيقها في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت بحسب اطلاع الباحثين.
وقد تبلورت قضية الدراســة الحالية من خلال الزيارات الاســتطلاعية التي أجريت مع خبراء وقيادات 

إدارية لبعض شركات المنافع مجتمع الدراسة وخلصت إلى الآتي)*(:3
1 التضخم: الارتفاع العام في الأسعار وانخفاض سعر العملة الوطنية.  

2 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( بدأت في عام 1974، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمانة العامة للأمم 
المتحدة وتشكل جزءا منه.

* قام الباحثون بزيارتين استطلاعيتين لبعض مديري الشركات والإدارات )الخبرات والقيادات الإدارية( لشركات المنافع مجال الدراسة وعمل مقابلات 

معهم على دفعتين تم من خلالها الحصول على إجابات استفسارات الباحثين بخصوص تقييم قيمة رأس مال المنشأة الثابت والمتغيرات الأخرى في 
تلك الشركات: تمت الزيارة الاستطلاعية الأولى في الفترة من 6 / 4 / 2018م إلى 12 / 4 /2018م والزيارة الاستطلاعية الثانية من 11/ 3 / 2019م 

وحتى 25 / 3 / 2019م.
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أولا: تستخدم الشركات القيمة التاريخية في الإفصاح عن قيمة الأصول الثابتة المادية.
ثانيــا: عــدم وجود نص قانوني بإلزامية أو الســماح بتقييم رأس المال الثابت؛ ممــا أدى إلى قلة اهتمام 
شركات المنافع اليمنية بتقييم قيمة ما تملكه من رأس مال ثابت ملموس وغير ملموس للشركة، وهو ما أخر 

تطبيق محاسبة القيمة في الجمهورية اليمنية.
ثالثــا: يتــم الإفصاح حاليا عن قيمة رأس المال الثابت غير الملموس في قائمة الدخل في شــكل مصروفات 
إدارية وتســويقية، وهي تنتج من مصروفات نقدية لتطوير القوى البشــرية والبنية الهيكلية من أنظمة 

وبرامج وتطوير العلاقات مع العملاء )الزبائن والموردين(. 
رابعا: ظهور الأصل الثابت المستنفذ استهلاكه في العمر الافتراضي للأصل في التقارير التحليلية في القطاع 
الحكومــي بقيمة 1 ريال، وهناك حالات لبيع الأصل بمبلغ كبير وإثبات ســعر البيع بريال واحد أو بمبلغ 
تقديري أقل بكثير مما تم به بيع الأصل به، وهي ثغرة قائمة حاليا للفســاد المالي والإداري في شــركات 

القطاع الحكومي.
وتســعى الدراسة الحالية إلى تحديد أثر تطبيق محاســبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية 
لرأس مال المنشأة الثابت، وذلك من خلال تقييم الأصول الثابتة المادية والمعنوية في شركات المنافع العامة 
في ثلاث قطاعات، وهي: قطاع الاتصالات، وقطاع النقل، وقطاع الغاز، باستخدام نظرية التقييم، ونظرية 

القيمة، وما توافر من دراسات عربية وأجنبية.

أسئلة الدراسة:
ويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي:

ما أثر تطبيق محاســبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت في شركات 
المنافع العامة في اليمن؟ وسيتم الإجابة عن هذا السؤال الرئيس من خلال الإجابة على الأسئلة الفرعية 

الآتية:
 الســؤال الفرعي الأول: ما أثر تطبيق طريقة الســوق في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة   

الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن؟
 الســؤال الفرعي الثاني: ما أثر تطبيق طريقة الدخل في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة   

الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن؟
 السؤال الفرعي الثالث: ما أثر تطبيق طريقة التكلفة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة   

الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن؟
أهداف الدراسة:

بناء على أسئلة الدراسة تم صياغة الأهداف الآتية:
 الهــدف الرئيس: تحديد أثر تطبيق محاســبة القيمــة العادلة في تقييم القيمــة الاقتصادية لرأس   

مال المنشــأة الثابت في شــركات المنافع العامة في اليمن. ويتفرع هذا الهدف الرئيس إلى مجموعة من 
الأهداف الفرعية الآتية:

 الهدف الفرعي الأول: تحديد أثر تطبيق طريقة السوق في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة   
الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن.

 الهــدف الفرعي الثاني: تحديد أثــر تطبيق طريقة الدخل في تقييم القيمــة الاقتصادية لرأس مال   
المنشأة الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن.
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 الهــدف الفرعي الثالــث: تحديد أثر تطبيق طريقة التكلفة في تقييــم القيمة الاقتصادية لرأس مال   
المنشأة الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن.

أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية هذه الدراسة في الآتي:

 الأهمية النظرية:  
إخراج نموذج معرفي يتسم بالموضوعية والدقة في رسم العلاقة بين المتغيرات، من خلال اتباع خطوات   )1
علميــة منهجية واضحة، ومعتمــدة على إطار نظري، ونظرية علمية لتفســير العلاقة بين المتغيرات 

بحيث يصبح ذلك دليلا يحتذى به من قبل الباحثين في نفس المجال.
تم اســتخدام برنامج المربعــات الجزئية الصغــرى )Smartpls3( في تطوير وتعديــل أداة القياس   )2
باســتخدام التحليــل العاملي، وكذلك تم اســتخدامه في تقييم النموذج القياســي والنموذج البنائي 

للدراسة.
 الأهمية العملية:  

تســهم الدراســة في تعزيز تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت لدى شركات المنافع   )1
مجتمع الدراسة، والتركيز على تقييم الأصول الثابتة ولا سيما الأصول المعنوية منها وهذا، ما يميز 

تطبيق محاسبة القيمة العادلة.
المساهمة في تزويد الجهات المعنية بنتائج الدراسة كمحاولة في تمكين تطبيق محاسبة القيمة العادلة   )2
ضمن الإفصاحات المعتمدة في اليمن؛ لتشــجيع منظمات الأعمال للتحول لها في تقييم أصولها الثابتة 

المادية والفكرية.
مســاعدة شــركات المنافع العامة في اليمن في قياس متغيرات بالغة الأهمية في مجال تقييم رأس مال   )3
المنشأة الثابت المادي والمعنوي ولا سيما رأس المال المعنوي منها، كونها تظهر إمكانات الشركات البشرية 

والتقنية وولاء عملائها ومورديها.
تنبيــه شــركات المنافع العامــة إلى عدم الركون إلى الخدمــات العامة التي تقدمها بشــكل حصري   )4
واحتكاري، وضرورة عمل إســتراتيجية ومقاييس جودة لتحســين الخدمــة والتجهز للمواكبة حال 
فتح مجال المنافسة من قبل الدولة للشركات المحتملة سواء بالخصخصة الجزئية كخصخصة توزيع 
الغاز لشركات متنافســة أو السماح لشركات الاتصالات المنافسة بتفعيل تقنية الجيل الثالث والرابع 
والخامس أو منح تراخيص لشــركات طيران خاصة منافســة، حيث قد أثر ذلك على شــركات المنافع 
العامــة في دول أخرى والتي لم تتجهز للمواكبة فتأثرت جراء ذلك بل بعضها أفلســت؛ نظرا لتحول 

إستراتيجية الدول من الحماية لشركات بعينها إلى التركيز على نمو الاقتصاد الوطني للبلاد. 
تنبيه الدولة إلى الاهتمام بإعادة تقييم إستراتيجيتها في منحها للحقوق والتراخيص للشركات التي   )5
تُقدم خدمات عامة، فتلك الحقوق والتراخيص الممنوحة تُمثل رأس مال ثابت معنوي لتلك الشركات، 
مــع ضرورة الاســتفادة من تجارب الدول الأخرى في التحــول إلى الخصخصة الجزئية أو الكلية من 
جهة أو فتح مجال لأكثر من مشغل خدمة في تلك الحقوق والتراخيص، والتركيز على ما يفيد في نمو 
الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الدور المطلوب من شركات المنافع القيام به؛ نظرا لكبر حجم 

إيراداتها مقارنة مع غيرها من الوحدات الاقتصادية.
تنبيه الدولة إلى ســرعة التحول لنموذج القيمــة العادلة في تقييم الأصول الثابتة، حيث إنّ ظهور   )6
الأصــل الثابت المســتنفذ اســتهلاكه في العمر الافتراضــي للأصل في التقاريــر التحليلية في القطاع 
الحكومي بقيمة 1 ريال وفق نموذج القيمة التاريخية يُمثل ثغرة قائمة حاليا للفساد المالي والإداري 
في شركات القطاع الحكومي؛ لوجود حالات لبيع الأصل بمبلغ كبير، وإثبات سعر البيع بريال واحد أو 

بمبلغ تقديري أقل بكثير مما تم بيع الأصل به.
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7( إمكانية اســتفادة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شــركات المنافع داخل اليمن وخارجها، وذلك 
مــن خلال التوصيات المقدمــة للعمل بها خاصة فيما يتعلق بالتحول لتطبيق طرق محاســبة القيمة 
العادلة، والتي تعمل على تقييم رأس مال المنشــأة الثابت وفق معايير دولية، والاســتفادة من تجارب 
دول الجوار في تقييم الأصول الثابتة، واســتفادة الجهات الحكومية المنظمة للمهنة وخصوصا في ظل 

التوجه الرسمي في الآونة الأخيرة للتحول إلى تطبيق وتبني معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
النموذج المعرفي:

بناء على الاعتماد على عدد من الدراســات السابقة مثل دراســة علي )2020(، وسيد )2016( والاعتماد 
علــى نظرية التقييــم )Wirtz, 2012؛ حمــاد، 2000(، ونظرية القيمــة )Meitner, 2006( يُمكن بناء 

النموذج المعرفي للدراسة الحالية كما هو موضح في الشكل )1(.

شكل )1(: النموذج المعرفي للدراسة

فرضيات الدراسة:
 الفرضيــة الرئيســة H: هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق محاســبة القيمة العادلــة في تقييم القيمة   

الاقتصاديــة لرأس مال المنشــأة الثابت في شــركات المنافع العامة في اليمن. ويتفــرع منها الفرضيات 
الفرعية الآتية:

 الفرضيــة الفرعيــة الأولى H1: هناك أثر دال إحصائيــا لتطبيق طريقة الســوق في تقييم القيمة   
الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن.

 الفرضيــة الفرعيــة الثانية H2: هناك أثــر دال إحصائيا لتطبيق طريقة الدخــل في تقييم القيمة   
الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن.

 الفرضيــة الفرعية الثالثة H3: هنــاك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقــة التكلفة في تقييم القيمة   
الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن.

منهج الدراسة:
اعتمدت هذه الدراسة في جمع البيانات المرتبطة بمشكلة الدراسة على المنهج الكمي عبر توزيع الاستبانة 
على الأفراد عينة الدراســة، وعبر المنهج التحليلي، وتم استخدام أساليب الإحصاء الاستدلالي في تحديد 
أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت بالاعتماد على 

نمذجة المعادلة البنائية لتحديد أثر تلك العلاقة.
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مجتمع الدراسة وعينتها:
يقصــد بشــركات المنافع: بأنها نوعٌ من الكيانات المؤسســية الربحية، التي تتضمــن التأثير الإيجابي على 
المجتمــع والعاملــين والمجتمع والبيئة بالإضافــة إلى ربحها، وهي نوع من شــركات مصممة؛ لتكون هادفة 
وتعمل ليس فقط لمصلحة المساهمين، ولكن أيضا لمصلحة العمال ومجتمعاتهم، وبيئتهم. إنها نوع جديد من 
الهياكل المؤسساتية التي تهدف إلى تمكين الشركات من العمل نحو الأهداف المجتمعية، جنبا إلى جنب، مع 

.)Pearlstein, 2013( زيادة قيمة حقوق المساهمين
 وتصنف شــركات المنافع العامة في اليمن بحســب طبيعة نشــاط القطاعات الاقتصادية إلى ثلاث أنشطة

– مجالات أو قطاعات كلية رئيسة – أساسية متعارف عليها حول العالم وهي: قطاع المواد الأولية، و قطاع 
الصناعة )الصناعات الاســتخراجية والتحويلية(، و قطاع الخدمات )Rosenberg, 2020(؛ ومن )قطاع 
المــواد الأولية وقطاع الصناعة( تم اختيار قطاع الغاز كعينة قصديــة، كونه ينتمي للقطاعين المذكورين، 
وكــون قطاع الغاز يُعدٌُّّ من القطاعات الصناعية الواعدة في اليمن في عام 2025م )البنك الدولي، 2002(؛ 
بينما ســيتم كذلــك اختيار قطاعين كعينة قصدية من )قطاع الخدمــات( وهما: قطاع الاتصالات وقطاع 
النقل؛ كون قطاع الخدمات تُعدُّ أهم القطاعات – المجالات الرئيســة الكلية – الثلاثة المذكورة ســابقا فهو 

يساهم بأكبر نسبة من الناتج المحلي في الجمهورية اليمنية )البنك الدولي، 2002(.
وقــد تم اختيــار القطاعات الثلاثة )قطاع الاتصالات والنقل والغاز(؛ نظــرا لتنوع ما تقدمه من منتجات 
وخدمات؛ للوصول إلى أكبر تنوع في مجتمع الدراســة، وبالتالي إمكانية أكبر في تعميم النتائج؛ ولما تتميز 
به من دور في اقتصاد اليمن وعدم تأثرها كثيرا بما تمر به البلاد حاليا من نزاع مســلح مقارنة بغيرها من 
القطاعات؛ وبهذا فإن مجتمع الدراســة يتكون من ثلاث قطاعات كعينة قصدية، وهي: قطاع الاتصالات، 
وقطاع النقل، وقطاع الغاز؛ كونها قطاعات واعدة وتتصدر المجالات الثلاثة الرئيســة للاقتصاد اليمني: 
)قطــاع المــواد الأولية، القطاع الصناعي، قطاع الخدمات( وتعكس خصائص مجتمع الدراســة، وقد ارتأت 
الدراســة الحالية الاكتفاء بتلك الثلاث قطاعات، وعدم التوســع بإضافة قطاعات جديدة حتى لا تزيد 

التكلفة والجهد والوقت في جمع البيانات من المبحوثين.
ولغرض جمع البيانات من وحدة التحليل تم النزول الميداني لشــركات المنافع )مجتمع الدراسة( لحصرها، 
والرجوع إلى المختصين في إدارة الموارد البشــرية، والمواقع الإلكترونية الخاصة بشركات المنافع العامة في 
الجمهوريــة اليمنية في قطاعات الاتصالات والنقل والغاز والمتمثلة بـ 11 شــركة منافع عاملة )حكومية 
وخاصــة ومختلطــة( موضحة في الجدول )1(؛ وتم حصر مجتمع الدراســة بـــ )9616( عنصرا )موزعة 
كالآتي: قطاع الاتصالات 4605، وقطاع النقل 4277، وقطاع الغاز 734( ، وتم تحديد حجم العينة بناء 
على نموذج العينات لــ Krejcie وMorganا)1970( لمجتمع يتكون من )9616( عنصرا عند مستوى ثقة 

)95( بـ )369( مفردة، ويوضح الجدول )1( عدد المفردات المأخوذة من كل شركة كعينة.
ويمكن تعميم نتائج الدراســة على الشــركات الكبيرة ذات طبيعة النشاط الخدمي في الجمهورية اليمنية 
والــتي تُقدم المنافــع العامة للجمهــور، والهادفة إلى التأثير الإيجــابي على المجتمــع والعاملين والبيئة، 
بالإضافة إلى ربحها، والتي تهتم بتدريب وتأهيل كادرها، وتقوم بتكوين اللجان ذات الغرض المحدد سواء 
المؤقتة أو الدورية أو اللجان الدائمة، وتُشرك موظفيها في تلك اللجان التي تملك حجما كبيرا من الأصول 

الثابتة، بغض النظر عن اختلاف مستوى التقنية وعدد العاملين لكل شركة.
وقد تكونت عينة الدراسة المستهدفة من 369 مشاركا في المراكز الرئيسة لشركات المنافع العامة المتواجدة 

في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة.
وقــد تم توزيع 369 اســتبانة من خلال النزول الميداني المباشــر والمتابعة المســتمرة مــن قبل الباحثين، 
والاستعانة بموظفي الموارد البشرية، ومتعاونين، وتم استرداد 309 استبانة بنسبة 83.2 %، أما الاستبانات 
التي لم تســترد فعددها 60 اســتبانة بنســبة 16.26 %، وكانت الصالحة للتحليل 278 اســتبانة بنسبة 
75.34 % من الاســتبانات الموزعة. ويوضح الجدول )1( عدد الاســتبانات الموزعة والمســتردة والصالحة 

للتحليل.
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جدول )1(: عدد الاستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل

طاع
مالق

الشركات 
العاملة في 

القطاع
العينة

عدد 
الاستبيانات 

الموزعة

عدد 
الاستبيانات 

المستردة

الاستبيانات 
الصالحة 
للتحليل

نوع 
الاستجابة

الاستبانات 
الصالحة 
للتحليل 

بحسب نوع 
الاستجابة

الإجمالي

لات
صا

لات
ا

الشركة 1
اليمنية 

للهاتف النقال 
يمن موبايل

2424تقليدي24242424
 0الكتروني100 100% 100% 6.5% %

المؤسسة 2
العامة 

للاتصالات 
السلكية 
واللاسلكية

7073تقليدي94948473
3الكتروني87 89% 100% 25.4% %

الشركة 3
اليمنية 

للاتصالات 
الدولية 
)تيليمن(

1010تقليدي10101010
 0الكتروني100 100% 100% 2.8% %

4MTN 99تقليدي2122109   شركة
 0الكتروني90 45% 100% 5.8% %

شركة سبأ 5
فون

1111تقليدي27271211
 0الكتروني92 44% 100% 7.4% %

قل
الن

الهيئة العامة 6
لتنظيم شئون 
النقل البري

77تقليدي7777
0 الكتروني100 100% 100% 1.9% %

الهيئة العامة 7
للطيران المدني 

والإرصاد

3036تقليدي49493836
6الكتروني95 78% 100% 13.3% %

المؤسسة 8
العامة لموانئ 
البحر الأحمر 

اليمنية

5454تقليدي58585654
 0الكتروني96 97% 100% 15.7% %

شركة 9
الخطوط 
الجوية 
اليمنية

3336تقليدي50505036
3الكتروني72 100% 100% 13.6% %

غاز
ال

المؤسسة 
اليمنية العامة 

للنفط والغاز

55تقليدي5555
 0الكتروني100 100% 100% 1.4% %

الشركة 
اليمنية للغاز

913تقليدي23231313
4الكتروني100 100% 100% 6.3% %

100 %278الإجمالي369369309278الإجمالي

10 

11 
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وحدة التحليل:
وهي تتمثل في المنظمة )شركات المنافع العامة في اليمن(؛ كون أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم 

القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت هي متغيرات تقاس على مستوى المنظمة.
أداة الدراسة:

اعتمدت الدراســة الحالية في تطوير الاســتبانة على الجانب النظري، والدراسات السابقة، وقد تم بناء 
تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت )المتغير التابع( بالاعتماد على دراسات: مجلس معايير 
التقييــم الدولية )2019(، الليمــة )2020(، أحمد ومرادي )2018(، أبو لبــدة )2018(، محمد )2017(، 
فتيحة )2014(، والشمري )2013( والذي يتكون من أربعة أبعاد، وهي: )1(. رأس المال الثابت المادي: وقد 
تم قياسه من خلال 4 فقرات، )2(. رأس المال البشري: وقد تم قياسه من خلال 10 فقرات، )3(. رأس المال 
التنظيمي: وقد تم قياسه من خلال 10 فقرات. )4(. رأس المال الزبوني: تم قياسه من خلال 9 فقرات.

وتم بناء قائمة تطبيق محاســبة القيمة العادلة )المتغير المستقل( بالاعتماد على دراسات: علي )2020(، 
مجلــس معايــير التقييم الدولية )2019(، راجــي وكاظم )2019(، وتقرير بنــك أبوظبي الأول )2018(، 
والداعور وعابد )2008( والذي يتكون من ثلاثة أبعاد: )1(. تطبيق طريقة السوق: تم قياسها من خلال 
9 فقرات، )2(. تطبيق طريقة الدخل: تم قياســها من خلال 8 فقرات، )3(. تطبيق طريقة التكلفة: تم 

قياسها من خلال 8 فقرات. 
وقد تم تقســيم الاستبانة إلى محورين رئيسين، المحور الأول: يتعلق بجمع بيانات عن واقع تقييم القيمة 
الاقتصاديــة لرأس مال المنشــأة الثابت في شــركات المنافع )المتغير التابع(. والمحــور الثاني: يتعلق بجمع 

بيانات عن إمكانية تطبيق محاسبة القيمة العادلة في شركات المنافع )المتغير المستقل(. 
الأساليب الإحصائية المستخدمة:

تم اســتخدام طريقة المربعات الصغرى الجزئية )SmartPLS( في تقييم نموذج القياس، وتقييم النموذج 
البنائي، وتقييم معاملات المسار واختبار الفرضيات.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج تقييم نموذج الدراسة: 

تم تقييم نموذج الدراســة الحالية وتحليل بيانات الدراســة باســتخدام حزمة برامــج المربعات الصغرى 
الجزئيــة SmartPLS الإصدار )v.3.3.3( وذكر Ringle ،Hult ،Hair وSarstedtا)2017( أن الخطوة 
الأولى في تقييم نتائج نمذجة البيانات باســتخدام PLS هي تقييم النموذج القياسي ومن ثم الانتقال إلى 
تقييم النموذج البنائي، وستتمثل خطوات تقييم النموذج القياسي والنموذج البنائي للدراسة الحالية كما 

يوضحها الجدول )2(.
جدول )2(: خطوات تقييم النموذج القياسي والنموذج البنائي للدراسة الحالية

خطوات المرحلة الثانية: تقييم النموذج البنائيخطوات المرحلة الأولى: تقييم النموذج القياسي
1. تقييم ثبات الفقرة.

2. تقييم ثبات الاتساق الداخلي.
3. تقييم صدق التقارب.

4. تقييم صدق التمايز: طريقة أحادية السمة.

.)R2( 1. معامل التحديد
 .)Q²( 2. ملاءمة التنبؤ

.)GoF( 3. جودة مطابقة النموذج

المرحلة الأولى: تقييم نموذج القياس: 
يشــير نمــوذج القيــاس إلى العلاقات بين الأبعــاد وفقراتها وكيفية قيــاس الأبعاد من خــلال الفقرات، 
ويعتبر الصدق والثبات معيارين أساســيين يُســتخدمان في تقييم نموذج القياس؛ حيث يتم تقييم الاتساق 



82

محمد يحيى عايش عبيد   أ.د. عبدالله سعيد حزام محمد  د. فهيم سلطان محمد الحاج     
المجلد السابع والعشرون  العدد )3(، سبتمبر 2021م 

https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3مجلة الدراسات الاجتماعية

 الداخلــي للتحقــق من ثبات أداة القيــاس، وتقييم صدق التقارب والتمايز للتحقــق من دقة أداة القياس
.)Sekaran & Bougie, 2016(

تقييم نموذج القياس:
يُلاحظ أنّ جميع فقرات أبعاد )المتغير التابع والمستقل( هي فقرات انعكاسية؛ لذا تم الاعتماد على بيانات 
الجــدول )3( للوصــول إلى تقييم نموذج القياس )ثبات الفقرة والاتســاق الداخلي، وصدق التقارب( على 

مستوى الفقرات للمتغير التابع والمتغير المستقل كالتالي:
جدول )3(: تقييم نموذج القياس )ثبات الفقرة والاتساق الداخلي، وصدق التقارب(

ات
غير

المت
عد

عدد الب
الفقراتالفقراتمالفقرات

تشبع 
المؤشرات

Loadings

الفا 
كرونباخ

)α(

الثبات 
المركب
)CR(

متوسط 
التباين 
المستخرج
)AVE(

بت
لثا

ة ا
شأ

المن
ل 

 ما
س

لرأ
ة 

دي
صا

قت
الا

ة 
يم

الق
م 

قيي
ت

دي
الما

ت 
ثاب

 ال
ال

 الم
س

رأ

يتحدد العمر الإنتـاجي للأصـل 41
بموجـب المنفعة المستقبلية 

المتوقعة منه للشركة.

I1q10.8930.8670.9090.715

من خلال العمر الإنتـاجي 2
للأصـل يـتم مراعاة الاستخدام 
المتوقع للأصل من قبل الشركة 

I1q20.825

عند تقدير العمر الإنتـاجي 3
للأصـل يـتم مراعاة التلف المادي 

المتوقع.

I1q30.839

يتم تقييم الأصول الثابتة 4
بالقيمة الاستبدالية بعد 

الاستهلاك.

I1q40.822

ري
بش

 ال
ال

 الم
س

رأ

يتوافر لدى موظفي الشركة 63
القدرة على تحمل مسؤوليات 

أكبر في العمل.

I2q30.7090.8590.8950.587

يتمتع الموظفون بالقدرة على 4
تحمل ضغوط العمل.

I2q40.780

الموظف الجديد يستفيد من 7
خبرة الموظفين القدامى.

I2q70.698

يتوفر لدى الموظفين المعرفة 8
اللازمة لأداء مهامهم.

I2q80.798

يمتلك الموظفون المقدرة على 9
تقديم افكار جديدة لإنجاز 

أعمالهم.

I2q90.793

يقدم الموظفون الحلول السريعة 10
لمواجهة مشاكل العمل.

I2q100.813
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جدول )3(: يتبع

ات
غير

المت
عد

عدد الب
الفقراتالفقراتمالفقرات

تشبع 
المؤشرات

Loadings

الفا 
كرونباخ

)α(

الثبات 
المركب
)CR(

متوسط 
التباين 
المستخرج
)AVE(

بت
لثا

ة ا
شأ

المن
ل 

 ما
س

لرأ
ة 

دي
صا

قت
الا

ة 
يم

الق
م 

قيي
ميت

ظي
لتن

ل ا
الما

س 
رأ

توجد لدى الشركة إستراتيجيات 92
تحقق لها النمو المستمر.

I3q20.7900.9370.9470.665

تلتزم الإدارة العليا بدعم تطبيق 3
إدارة الجودة الشاملة

I3q30.798

 يوجد لدى الشركة قطاع 4
معلومات لإدارة الجودة الشاملة.

I3q40.790

تنفذ الشركة برامج تدريبية 5
لجميع العاملين فيها.

I3q50.765

تتبنى الشركة أنماط قيادية 6
ملائمة لإدارة الجودة الشاملة.

I3q60.850

تمتلك الشركة شبكة تكنولوجيا 7
معلومات تمكنها من الاستفادة من 

كافة مواردها.

I3q70.831

تعتمد الشركة على إجراءات 8
غير معقدة في أداء عملها.

I3q80.851

توفر الشركة للموظفين الأدوات 9
الحديثة التي تساعدهم على 

القيام بأعمالهم.

I3q90.837

تمتلك الشركة تكنولوجيا 10
متقدمة تساهم في إنجاز الأعمال 

بكفاءة.

I3q100.825

ني
بو

لز
ل ا

الما
س 

رأ
تلبي الشركة حاجات زبائنها 82

باستمرار.
I4q20.7890.9040.9230.599

معظم موردي الشركة راضون عن 3
الخدمات التي تقدمها الشركة.

I4q30.812

معظم عملاء الشركة راضون عن 4
الخدمات التي تقدمها الشركة.

I4q40.799

يوجد علاقات طويلة المدى بين 5
الشركة ومورديها.

I4q50.681

يوجد علاقات طويلة المدى بين 6
الشركة وعملائها.

I4q60.707

تهتم الشركة بمعرفة آراء 7
واقتراحات عملائها.

I4q70.828

تخصص الشركة وقتا كافيا لحل 8
مشاكل عملائها.

I4q80.789

تمتلك الشركة بيانات كافية عن 9
عملائها.

I4q90.777
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ق 
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ت

ينبغي قبل التقييم التأكد 71
من قيمة الأصل الدفترية في 

الميزانية.

M1q10.7180.8410.8800.513

ينبغي قبل التقييم التأكد من 2
ملكية الأصل.

M1q20.711

ينبغي عند التقييم مراعاة أفضل 3
استخدام للأصل )قيمة الأرض 

كزراعية أم سكنية مثلا(. 

M1q30.759

ينبغي عند التقييم مراعاة موقع 4
الأصل )كموقع الأرض والمبنى 

مثلا(.

M1q40.785

يمكن تقييم الأصل غير الملموس 5
حال توفر معلومات عن الأصول 
المشابهة له في تاريخ التقييم أو 

قرابته على أساس محايد.

M1q50.689

يمكن تقييم الأصل بمقارنته مع 7
أصول مشابهة مباعة مؤخرا في 

السوق.

M1q70.630

يمكن تقييم الأصل المادي 9
بالاعتماد على معلومات سوقية 
مقارنة من مصدر معتمد وموثوق.

M1q90.713
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ة ا
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ق 
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ت

يمكن للمقيم أن يحدد القيمة 63
الحالية للأصل غير الملموس 

محل التقييم من خلال الأرباح 
الحالية لذلك الأصل.

I3q50.7650.8460.8840.523

تقدير التدفقات النقدية 4
المستقبلية مخصومة بمعدل 

خصم مناسب يتلاءم مع حجم 
المخاطر المرتبطة بالأصل.

I3q60.850

يعتبر انحسار العملاء عاملا 5
رئيسا في تقدير التدفقات 

النقدية بالنسبة للأصول غير 
الملموسة المرتبطة بالعملاء.

I3q70.831

يمكن التنبؤ بقيمة الإيرادات 6
المستقبلية الناتجة عن الأصل 

المقيم.

I3q80.851

يمكن التنبؤ بقيمة النفقات 7
المستقبلية اللازمة لتحقيق 
العوائد من الأصل المقيم.

I3q90.837

يتم احتساب القيمة غير 8
الملموسة للأصل باحتساب فائض 

الأرباح السنوية الناتج عن 
الاستثمار فيها.

I3q100.825
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يجب أن يضاف إلى قيمة الأصل 72
أي إنفاق رأسمالي جديد يزيد 

من طاقتها الإنتاجية.

M3q20.7350.8250.8730.534

يجب أن يضاف إلى قيمة الأصل 3
أي إنفاق رأسمالي جديد يزيد 

من عمرها الإنتاجي.

M3q30.720

يتم تقييم البرمجيات بتكلفة 4
شرائها من أطراف خارجية.

M3q40.624

يجب احتساب التكاليف 5
الإضافية لاستبدال أصل جديد 
أكثر تقنية من الأصل القديم.

M3q50.769

يجب احتساب التكاليف 6
الإضافية لاستبدال أصل جديد 

ذا طاقة إنتاجية أكثر من 
الأصل القديم.

M3q60.782

يجب احتساب التكاليف 7
الإضافية لاستبدال أصل جديد 
ذا عمر إنتاجي أكثر من الأصل 

القديم.

M3q70.773

ينبغي مراعاة اختلاف خصائص 8
الأصل المستبدل عند تحديد 
صافي قيمة استبدال الأصل.

M3q80.641

الخطوة الأولى: تقييم ثبات الفقرة: 
وفقا لـ Sarstedt ،Risher ،Hair وRingleا)2019( يجب أن يكون تشبع الفقرة أكبر من )0.708(؛ لكي 
يفســر البعد ما يزيد على 50 % من التباين في المؤشر، وبناء على ذلك ومن الجدول )3( فإن تشبع فقرات 
أبعاد المتغير التابع أغلبها أكبر من )0.708( باستثناء الفقرة رقم 7 في بُعد رأس المال البشري، والفقرتين 
رقــم 5 و6 في بُعد رأس المال الزبوني، وبالتالي فلا داعي لحذفها؛ كون متوســط التباين المســتخرج للبعد 
أكــبر مــن )0.5( وفقا لـ .Hair et alا)2019(؛  أما الفقرات رقم 1 و2 و5 و6 في بُعد رأس المال البشــري، 
والفقــرة رقم 1 في بُعــد رأس المال التنظيمي، والفقرة رقم 1 في بُعــد رأس المال الزبوني فقد تم حذفها؛ 
كون تشبعها Factor Loadings أقل من )0.708(، حيث انخفض متوسط التباين المستخرج )AVE( على 

مستوى البُعد إلى )0.50( فأقل.
كما يتضح من الجدول )3( أنّ تشبع فقرات أبعاد المتغير المستقل أغلبها أكبر من )0.708( باستثناء الفقرتين 
رقــم 5 و7 في بعد تطبيق طريقة الســوق، والفقرة رقــم 4 في بُعد تطبيق طريقة الدخل، والفقرة رقم 4 
و8 في بعد تطبيق طريقة التكلفة؛ وعلى الرغم من ذلك فلا داعي لحذفها؛ كون متوسط التباين المستخرج 
للبعد أكبر من )0.5( وفقا لـ .Hair et alا)2019(؛ أما الفقرتان رقم 6 و8 في بُعد تطبيق طريقة السوق، 
والفقرتــين رقم 1 و2 في بُعد تطبيق طريقة الدخــل، والفقرة رقم 1 في بُعد تطبيق طريقة التكلفة فقد 
تم حذفها، كون تشــبعها Factor Loadings أقل من )0.708(، حيث انخفض متوسط التباين المستخرج 

)AVE( على مستوى البُعد إلى )0.50( فأقل.
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الخطوة الثانية: تقييم ثبات الاتساق الداخلي: 
وفقــا والــذي   CR المركــب  الثبــات  مــن خــلال  للبعــد  الداخلــي  الاتســاق  ثبــات  تقييــم    يتــم 

لـ Ringle ،Sarstedt ،Hair وGuderganا)2018( يجب أن تكون أكبر من )0.700( وأقل من )0.950( 
ويلاحــظ في الجــدول )3( أن قيمة الثبات المركب  لكل أبعاد المتغيرين المســتقل والتابع أكبر من )0.700( 
وأقل من )0.950(، مبينا أن هناك اتســاقا داخليا لفقرات كل بعد، ويمكن تقييم ثبات الاتســاق الداخلي 
أيضا باســتخدام معامل الفا كرونباخ )α(؛ حيث إنه يقاس بنفس الثبات المركب الذي يجب أن يكون أكبر 
مــن )0.700( وأقل من )0.950(، ويلاحظ أن قيم معامل الفا كرونباخ لأبعاد المتغيرين: المســتقل والتابع 
كلها أكبر من )0.700( وأقل من )0.950(؛ وهذا يفســر أن فقرات أبعاد المتغيرين المســتقل والتابع تتســم 

بثبات واتساق داخلي عالٍ. 
ووفقــا لمــا ذكره .Hair et alا)2019( فإن معامل الفا كرونباخ )α( يعتبر أقل دقة من الثبات المركب؛ لأنّ 

الفقرات فيه ليس لها أوزان، بينما يعتمد الثبات المركب على تشبعات الفقرات.
وقــد أظهرت النتائج في الجدول )3( أن قيم الثبــات المركب تراوحت بين )0.873( و )0.947(، وقيم ألفا 
كرونباخ تراوحت بين )0.825( و)0.937( لكل بُعد، وتشير هذه النتيجة إلى أنّ الاتساق الداخلي لفقرات 
جميــع الأبعاد ذات ثبات عــالٍ، وبالتالي يمكن القول إنّ جميع الأبعاد تقيس المتغيرين: المســتقل والتابع 

بدرجة عالية من الثبات.
الخطوة الثالثة: تقييم صدق التقارب:

ويتم قياس صدق التقارب من خلال متوسط التباين المستخرج لمربع التشبعات لفقرات كل بعد والتي وفقا 
لـ .Hair et alا)2018( يجب أن تكون أكبر من )0.5(؛ ويعني ذلك أن البعد يفسر ما نسبته 50 % أو أكثر 
في تباين فقراته، ومن الجدول )3( يتضح أن قيم متوســط التباين المستخرج لأبعاد المتغير التابع والمستقل 
كلها أكبر من )0.5(؛ مبينا أن هناك صدق تقارب في أبعاد المتغير، وأن كل بعد منها يفســر أكثر من 50 % 

من التباين في فقراته.
الخطوة الرابعة: طريقة سمة اللاتجانس- أحادية السمة )HTMT( لتقييم صدق التمايز:

إن صــدق التمايز يعني أن البُعد يختلف عن الأبعاد الأخرى في النموذج، وبعبارة أخرى، كل بناء/ بُعد مع 
فقراتــه يتميز بانفصاله عن الأبعاد الأخرى وفقراتها )Hair et al., 2017(. ويتم قياس صدق التمايز 

وطريقة سمة اللاتجانس- أحادية السمة، كالآتي:
يقاس صدق التمايز للبعد بطريقة )HTMT( والتي ذكر .Hair et alا)2018( أنها يجب أن تكون أقل من 
)0.85(، ويســمح أن تصل القيمة إلى أقل من 0.90 كمحك قياس بداية، أما إذا تجاوزت قيمتها )0.90( 

وما فوق فإنه لا يوجد صدق تمايز. 
وقد أشارت النتائج في الجدول )4( إلى أن جميع قيم نسبة أحادية السمة )HTMT( تتراوح بين )0.153( 
كحد أدنى و)0.722( كحد أعلى، ويلاحظ أن هذه القيم أقل من )0.85(، وبالتالي تشير هذه النتيجة إلى 

صدق تمايز الأبعاد، وعدم وجود ارتباط عالٍ بينها.
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)HTMT( تقييم صدق التمايز باستخدام طريقة أحادية السمة :)جدول )4

البُعد
رأس المال 
الثابت 
المادي

رأس 
المال 

البشري
رأس المال 
التنظيمي

رأس 
المال 

الزبوني

تطبيق 
طريقة 
السوق

تطبيق 
طريقة 
الدخل

تطبيق 
طريقة 
التكلفة

رأس المال الثابت المادي 
0.307رأس المال البشري 

0.2120.394رأس المال التنظيمي 
0.2590.4860.722رأس المال الزبوني

0.2920.4240.3170.456تطبيق طريقة السوق 
0.2910.3520.3890.5240.528تطبيق طريقة الدخل 
0.2080.3530.1530.3910.6560.537تطبيق طريقة التكلفة 

المرحلة الثانية: تقييم النموذج البنائي:
أكدت نتائج تقييم نموذج القياس صدق وثبات أداة القياس، وعند الانتهاء من تقييم النموذج القياسي تم 

البدء في تقييم النموذج البنائي، ويشتمل على التالي: 
:)R2( أولا: معامل التحديد

إن معامل التحديد هو عبارة عن قياس القوة التفسيرية للنموذج داخل العينة، ويعتبر معامل التحديد هو 
.)Shmueli & Koppius, 2011( نسبة التباين الذي يفسره المتغير المستقل في المتغير التابع

ويحدد Chinا)1998( ثلاث قيم مختلفة لـمعامل التحديد R2 على النحو الآتي: 
 إذا كانت قيمة R2 > 0.33 فتُعدُّ القوة التفسيرية منخفضة.   
 إذا كانت قيمة R2 ≥ 0.33 و0.67 < فتُعدُّ القوة التفسيرية متوسطة.   
 إذا كانت قيمة R2 ≥ 0.67 فتُعدُّ القوة التفسيرية عالية.   

ويوضح الجدول )5( نتائج تقييم معامل التحديد R2 للمتغير التابع في النموذج.
جدول )5(: تقييم معامل التحديد R2 للمتغير التابع في النموذج

التقديرR2المتغير التابع في النموذج
قوة تفسيرية متوسطة 0.363تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

يُظهر الجدول )5( أن قيمة معامل التحديد لتقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت )0.363(؛ 
وهذا يشــير إلى أن تطبيق محاســبة القيمة العادلة تفســر ما نســبته 36.3 % من متغير تقييم القيمة 
الاقتصاديــة لرأس مال المنشــأة الثابت من خلال أبعــاد تطبيق طريقة الســوق وتطبيق طريقة الدخل 
وتطبيق طريقة التكلفة، وبالتالي تمثل هذه القيمة مســتوى متوســطا، بينما تم تفســير النسبة المتبقية 

والبالغة 63.7 % بمتغيرات أخرى لم تتم مناقشتها في هذه الدراسة.
:)Q2( ثانيا: ملاءمة التنبؤ

وتقــاس ملاءمة التنبؤ أو الأهمية التنبؤية )Q2( من خــلال المقارنة بين القيم المتوقعة والقيم الأصلية 
خــارج نموذج العينة، والاختــلاف بينهما هي قيمة ملاءمة التنبؤ )Q2(، وعندما تكون الاختلافات بينهما 
صغيرة؛ فهذا يعني أنّ نموذج المسار يتمتع بدقة تنبؤية عالية، فإذا كانت قيمة ملاءمة التنبؤ )Q2( أعلى 
مــن )0( أو )0.15( أو )0.35( التي تشــير إلى أن الملاءمة التنبؤية صغيرة أو متوســطة أو كبيرة لنموذج 
مسار)PLS(  على التوالي )Hair et al., 2019(. والجدول )6( يُبين نتائج تقييم ملاءمة النموذج للتنبؤ.



89

محمد يحيى عايش عبيد   أ.د. عبدالله سعيد حزام محمد  د. فهيم سلطان محمد الحاج     
المجلد السابع والعشرون  العدد )3(، سبتمبر 2021م 

مجلة الدراسات الاجتماعية https://doi.org/10.20428/JSS.27.3.3

جدول )6(: تقييم ملاءمة التنبؤ )Q2( للمتغير التابع

ملاءمة التنبؤالمتغير التابع
0.363تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت

من الجدول )6( يتضح أن قيمة )Q2( للمتغير التابع أكبر من )0.35(؛ وهذا مؤشــر على أن النموذج يمتلك 
.)Hair et al., 2019( تنبؤية عالية )قوة )علاقة

:)Goodness of Fit-GoF( ثالثا: جودة المطابقة
يعمــل GoF علــى قيــاس مــدى إمكانيــة الاعتمــاد علــى نمــوذج الدراســة، أي أنــه يُبــين الأداء 
 العــام للنمــوذج، والقيمــة المقبولــة إحصائيــا لهــذا المعيــار أن تكــون أكــبر مــن 0.36 وفقــا لـــ
Odekerken-Schroder ،Wetzels، وOppenا)2009( وتحسب القيمة من خلال المعادلة الآتية:

يُلاحــظ مــن خلال المعادلة أنّ قيمــة GoF تُقدر ب 0.463، وهي أكبر مــن 0.36؛ وهذا يدل على جودة 
المطابقة لنموذج الدراســة؛ أي يُمكن الاعتماد على نتائج هــذا النموذج بثقة؛ لأنه مقبول إحصائيا حيث 

إنّ القيمة تفوق 0.36. 

نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
أولا: نتائج اختبار الفرضية الرئيسة:

نصــت الفرضية الرئيســة على أن: هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق محاســبة القيمــة العادلة في تقييم 
القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت في شركات المنافع العامة في اليمن.

ويبين الجدول )7( نتائج اختبار الفرضية الرئيسة، كالتالي:
جدول )7(: اختبار الفرضية الرئيسية

المسار
معامل 
المسار
β

الانحراف 
المعياري
SD

إحصائية 
t

مستوى 
الدلالة

P Value
القرار

تطبيق محاسبة القيمة العادلة -< تقييم 
القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

قبول 0.5250.04910.640.000
الفرضية

GoF= √𝑅𝑅2̅̅̅̅ × 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴̅̅ ̅̅ ̅̅  
 

GoF= 
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ويوضح الشكل )2( نتائج تقييم معاملات المسار

شكل )2(: تقييم معاملات المسار
ثانيا: نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:

يتفرع من الفرضية الرئيسة ثلاث فرضيات فرعية، تتمثل بالآتي:
1( هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقة السوق في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

في شركات المنافع العامة في اليمن.
2( هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقة الدخل في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

في شركات المنافع العامة في اليمن. 
3( هناك أثر دال إحصائيا لتطبيق طريقة التكلفة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

في شركات المنافع العامة في اليمن.
ويوضح الشكل )3( نتائج تقييم معاملات المسار لكل بُعد من أبعاد المتغير المستقل مع التابع، كالآتي:

شكل :)3( تقييم معاملات المسار لكل بُعد من أبعاد المتغير المستقل مع المتغير التابع

يوضح الشــكل )3( أنّ قيمة معامل المســار على الخط الواصل بين أبعاد تطبيق محاســبة القيمة العادلة 
والقيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت، وأيضا يظهر في الشكل قيمة معامل التحديد )R2( للقيمة 
الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت بمقدار )0.294(؛ وهذا يشير إلى أنّ أبعاد تطبيق محاسبة القيمة 
العادلة )تطبيق طريقة السوق، تطبيق طريقة الدخل، وتطبيق طريقة التكلفة( تُفسر ما نسبته 29.4 % 
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من التباين في القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت. ويبين الجدول )8( نتائج اختبار الفرضيات 
الفرعية للفرضية الرئيسة.

جدول )8(: اختبار الفرضيات الفرعية للفرضية الرئيسة

المسار
معامل 
المسار
β

الانحراف 
المعياري
SD

إحصائية 
t

مستوى 
الدلالة

P Value
القرار

تطبيق طريقة السوق -< تقييم القيمة 
الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

قبول 0.3020.0525.7820.000
الفرضية

تطبيق طريقة الدخل -< تقييم القيمة 
الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

قبول 0.3300.0565.9040.000
الفرضية

تطبيق طريقة التكلفة -< تقييم القيمة 
الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

رفض 0.0130.0570.2240.823
الفرضية

من خلال نتائج اختبار الفرضيات الرئيسة والفرعية يمكن مناقشة تلك النتائج كالآتي:
كشفت الدراسة أنّ تطبيق محاسبة القيمة العادلة كان له تأثير كبير في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس 
مال المنشــأة الثابت، وتطبيق محاســبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة 
الثابت في شركات المنافع العامة بالجمهورية اليمنية، حيث تم دعم الفرضية الرئيسة القائلة بأن هناك 
أثرا دالا إحصائيا لتطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 

في شركات المنافع العامة في اليمن.
وقــد تم تقييم معاملات المســار من خلال إجــراء Bootstrapping)*(1في SmartPLS لاختبار فرضيات 
الدراسة. ويوضح الشكل )2( والجدول )7( أنّ تطبيق محاسبة القيمة العادلة كان لها تأثير كبير في تقييم 
القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت )Beta = 0.525؛ T= 10.64؛ P >0.05(؛ وهذا يعني أنّ 
الزيادة في تطبيق محاسبة القيمة العادلة بوحدة واحدة ينشأ عنها زيادة في تقييم القيمة الاقتصادية 
لرأس مال المنشــأة الثابت بنســبة 52.5 %، وبالتالي تدعم الفرضية الرئيسة H. وكشفت النتائج أيضا 
عــن عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لتطبيق طريقة التكلفة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال 
المنشأة الثابت )H3(، بينما تم العثور على أثر ذي دلالة إحصائية لتطبيق طريقة السوق وتطبيق طريقة 

.)H2و H1( الدخل في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت
وقد تم فحص معاملات المســار من خلال إجراء Bootstrapping في SmartPLS والشكل )3( والجدول 
)8( الذي كشــف أن تطبيق طريقة الســوق وتطبيق طريقة الدخل أظهرا تأثيرا إيجابيا في تقييم القيمة 
الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت في شركات المنافع من خلال النتائج )Beta = 0.302؛ T = 5.782؛ 
P >0.05(، )Beta = 0.330؛ T = 5.904؛ P >0.05( علــى التــوالي. بالإضافة إلى ذلك، تظهر النتائج 
الواردة في الشكل )3( والجدول )8( أيضا أن تطبيق طريقة التكلفة لم يؤثر في تقييم القيمة الاقتصادية 
لرأس مال المنشــأة الثابت في شــركات المنافع والذي يظهر من خلال نتيجــة اختبار الفرضية عدم وجود 

.)P> 0.05 ؛T = 0.224 ؛Beta = 0.013( دلالة إحصائية
تم دعم النتائج المذكورة أعلاه فيما يتعلق بالتأثير الكبير لتطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة 
الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت وقبول الفرضية الرئيســة H والفرضيات الفرعية H1 وH2 ومن 
خلال اســتعراض الدراسات السابقة نجد أنّ النتائج متسقة وتتفق مع نظرية التقييم التي أشارت إلى أنّ 
تقييم الأصول المملوكة للمنشأة سواء أكانت مادية أم معنوية يتم تقييمها بطرق تطبيق محاسبة القيمة 
العادلــة في التقييــم، وتتوافق هذه النتيجة مــع نظرية القيمة التي أشــارت إلى أنّ القيمة الاقتصادية 
)*( Bootstrapping: هي تقنية إعادة أخذ العينات المستخدمة لتقدير الإحصائيات الخاصة بالمجتمع عن طريق أخذ عينات من مجموعة البيانات مع 

الاستبدال.  
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المرجوة للمنشــأة هي قيمة موضوعية تعكس المنافع الاقتصادية المتراكمة الحالية والمســتقبلية المرجوة 
مــن الأصل، والتي تتأتى من رأس مال ثابت ملموس وغــير ملموس، ينتج من تقييم لهما عند نقطة زمنية 
معينة - تاريخ القياس- وحتى يتحقق ذلك فلا بد من تطبيق طرق محاســبة القيمة العادلة في التقييم، 
وهذه النتائج تتفق مع الدراســة التي أجراها Eburu وBelloا)2020( والتي توصلت إلى استخدام طرق 
تطبيق محاســبة القيمــة العادلة في تقييم الملكيــة الفكرية )رأس مال ثابت معنــوي(، وما توصلت إليه 
دراســة الشــطناوي )2018( في الأثر الإيجابي لتطبيق محاســبة القيمة العادلة في قيمة البنوك، حيث 
طُبقت دراسته في القطاع المصرفي، ودرست قيمة البنك ككل، والدراسة الحالية درست القيمة الاقتصادية 
لرأس مال المنشــأة الثابت، وتتفق أيضا مع ما توصلت إليه دراســة العتيبي )2017( من أن بيانات القيمة 
العادلــة الناتجــة عن عملية إعادة تقييم الأصول بالزيادة أو بالنقص تكون لها تأثير في قيمة المنشــأة، 
وما توصلت إليه دراســة الخطيب والقشــي )2004( من أنّ عملية إظهار الأصول المالية في القوائم المالية 
الــتي تنتج عــن تطبيق القيمة العادلة تعكس المنفعة الاقتصادية لها بشــكل منقطع النظير، وما توصلت 
إليه دراســة الجرف )2017( من وجود علاقة معنوية بين تطبيق المحاسبة عن القيمة العادلة وبين دقة 
التنبؤات المحاسبية المتعلقة بقيمة صافي الأصول؛ كما تتفق النتيجة مع ما توصلت إليه دراسات الجعفري 
والهنداوي )2016(، مطر والســويطي )2008(، وعبد الحليم وعلي )2013( من أنّ بيانات تطبيق محاسبة 
Aboody القيمــة العادلة تُعدٌّ مؤشــرا إيجابيا لتقييم الاصــول والالتزامات؛ وما توصلت إليه دراســة 

وKasznikا)1999( من أنّ إعادة التقييم للأصول الثابتة تعكس التغيرات في قيمة الأصول. 
وجــاءت النتائــج فيما يتعلق بتطبيق طريقة الســوق في تقييــم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة 
الثابــت متوافقة أيضا مع الدراســة الــتي أجراهــا Eburu وBelloا)2020( والــتي توصلت إلى وجود 
 تأثــير إيجابي لاســتخدام طريقة الســوق في تقييم الملكيــة الفكرية، وتتفق مع ما توصلت إليه دراســة

.Magnan et alا)2014( مــن وجــود تأثير إيجابي لتطبيق محاســبة القيمة العادلة  في إظهار القيمة 
الاقتصادية الحقيقية لأصول والتزامات الشــركة وفقا لأســعار السوق؛ وتتفق مع ما توصلت إليه دراسة 
Wirtzا)2012( من قابلية تطبيق طريقة الســوق بحســب نظرية التقييم، إلا أنها أشــارت إلى مشــكلة 
تواجــه تطبيق طريقة الســوق، وهي صعوبة العثور علــى المعاملات المماثلة للملكيــة الفكرية، ولا يمكن 
اعتبار الأسعار المدفوعة بشكل ملموس أسعار توازن حقيقية، وهذه المشكلة الُمشار إليها تؤيد ترتيب نتيجة 

الدراسة الحالية لتطبيق طريقة السوق تالية لتطبيق طريقة الدخل في مستوى التأثير الإيجابي.
وجاءت النتائج فيما يتعلق بتطبيق طريقة الدخل في  تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت 
متوافقة أيضا مع الدراسة التي أجراها Eburu وBelloا)2020( من حيث وجود تأثير إيجابي لاستخدام 
طريقــة الدخــل في تقييم الملكية الفكرية، وتتفــق مع ما توصلت إليه دراســة Wirtzا)2012( من حيث 
قابلية تطبيق طريقة الدخل حسب نظرية التقييم، وأشارت إلى أنّ طريقة الدخل هي الطريقة الأنسب 
للعديد من مواقف التقييم، اعتمادا على الظروف الخاصة، وهذه الإشــارة تؤيد ترتيب نتيجة الدراســة 

الحالية لطريقة الدخل في أعلى مستوى تأثير إيجابي متصدرة على طريقتي السوق والتكلفة.
وتؤكد نتيجة الدراسة الحالية اتفاقها إلى حدٍ كبير مع مجموع نتائج الدراسات السابقة في تقييم الأصول 
الثابتة ســواء المادية أم المعنوية في الشــركات عبر طرق تطبيق محاسبة القيمة العادلة. ولكن الدراسات 
الســابقة تناولت أحد جزئيات رأس مال المنشــأة الثابت كالملكية الفكرية ورأس مال الثابت المادي أو أحد 
مكونات رأس المال المعنوي )الفكري( الثلاثة: رأس المال البشري، رأس المال التنظيمي ورأس المال الزبوني في 
بيئات وقطاعات مختلفة، وتتفق نتيجة الدراسة الحالية أيضا مع الدراسات السابقة في التأثير الإيجابي 
لطرق تطبيق محاسبة القيمة العادلة في التقييم؛ ولكنها لم تتناول تقييم رأس مال المنشأة الثابت بشكل 

عام سواء أكانت مادية أم معنوية.
وجاءت النتيجة التي توصلت إليها الدراســة الحالية فيما يتعلــق بعدم وجود تأثير ذي دلالة إحصائية 
لتطبيق طريقة التكلفة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت غير متوافقة مع الأدبيات 
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المتعلقــة بتأثــير تطبيق طريقة التكلفة في تقييم الأصول المادية أو المعنوية، على ســبيل المثال، دراســة 
Eburu وBelloا)2020( الــتي توصلــت إلى وجود تأثير إيجابي لاســتخدام طريقــة التكلفة في تقييم 
الملكيــة الفكرية، وما توصلت إليه دراســة عبــد الحليم وعلي )2013( من وجــود تأثير إيجابي لطريقة 
التكلفة مع طريقة المؤشــر التي تعتمد على الأرقام القياسية في إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات، 
وما أشارت إليه دراسة السعدي )2009( من ضرورة القيام بتكوين مخصصات استبدال بدلا من مخصصات 
اســتهلاك من أجل حل مشكلة التضخم، واتباع التكلفة الاستبدالية كونها أنجح الطرق والبدائل لمعالجة 
مشكلة القياس المحاسبي، وكذلك ما توصلت إليه دراسة Wirtzا)2012( من قابلية تطبيق طريقة التكلفة 
بحســب نظرية التقييم، إلا أنها أشــارت إلى سبب يؤيد نتيجة الدراســة الحالية وهو أنّ طريقة التكلفة 

تُعاني من ضعف مفاهيمي، فهي لا تُقيم فوائد الملكية الفكرية ولكن تقيم تكلفتها.
ويمكــن القول إنّ ما نتج عــن اختبار الفرضية H3 من عدم وجود تأثير هــام لتطبيق طريقة التكلفة في 
تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت في شــركات المنافع قد يعزى إلى تنوع شركات المنافع 
ووجود نســبة كبيرة من مجتمع الدراســة متمثلة في شركات عامة حيث كانت نسبة شركات المنافع العامة 
73 % من مجتمع الدراسة، والشركات الخاصة 18 % والشركات المختلطة 9 %، حيث إنّ الشركات العامة 
لا تهتم بتقييم الأصول الثابتة المعنوية بتكلفتها وإنما بالمنافع  والدخل المتوقع منها، وهو ما يبرر بالتالي 
ما تم الوصول إليه من نتيجة تخالف الأدبيات السابقة ونظرية التقييم ونظرية القيمة؛ ومن جهة أخرى 
تم جمع بيانات الدراسة الميدانية من قطاعات إيرادية وهي قطاع الاتصالات، وقطاع النقل، وقطاع الغاز، 
وهي تهتم بالســوق وما يعكســه من قيم وبالدخل وما يُدره على الشركة، وهو ما انعكس بالتالي على عدم 

التأثير المهم لتطبيق طريقة التكلفة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت.

الاستنتاجات:
بناء على نتائج اختبار الفرضيات ومناقشــتها فقد خلصت الدراسة الحالية إلى العديد من الاستنتاجات، 

أهمها:
عــدم صلاحية نموذج التكلفة التاريخية للتعبير عن قيمة الأصــل الثابت؛ نظرا لكون قيمة الأصل   )1
الثابت تتكون من أصل مُقيم )ســواء أكان ثابتا ماديــا أم معنويا(، ويتم تقييمه بطرق تقييم القيمة 
العادلــة وخصوصا في ظل التضخم ومرور وقت على اقتناء )أو الانتفاع بـ( الأصل؛ ولا ينفك الأصل 
المــادي والمعنوي عــن بعضهما البعض للتعبــير عن القيمــة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت، 
فالاهتمام بتقييم الأصل المعنوي ينعكس على تقييم الأصول المادية وتحسينها أو تطويرها فالاهتمام 
برأس المال الزبوني يؤدي إلى الاهتمام برأس المال التنظيمي، وبالتالي الاهتمام برأس المال البشري، 

وأخيرا برأس المال الثابت المادي.
إنّ أكثر أبعاد تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت اهتماما في شــركات المنافع العامة   )2
مجتمع الدراســة هي بُعــد رأس المال التنظيمي، يليهــا بُعد رأس المال الزبوني، يليهــا بُعد رأس المال 
البشــري يليها أخــيرا بُعد رأس المال الثابت المــادي؛ مما يعكس أولوية الاهتمام بــرأس المال الثابت 

المعنوي )الفكري( بأبعاده الثلاثة، يليها أخيرا الاهتمام برأس المال الثابت المادي.
تولي جميع شــركات المنافع العامة مجتمع الدراســة اهتماما كبيرا بتطبيق محاسبة القيمة العادلة   )3
ببُعــد )طريقة الدخل(، وهــو اهتمام أكبر من بُعد )تطبيق طريقة الســوق( وهما متقاربتان جدا في 
هذين البعدين، يليهما بُعد )تطبيق طريقة التكلفة(، وأنّ جميع شــركات المنافع متقاربة بشــكل كبير 
في موافقتهم على تحديد الأبعاد الثلاثة: )تطبيق طريقة الدخل، وتطبيق طريقة الســوق، وتطبيق 

طريقة التكلفة( لموضوع تطبيق محاسبة القيمة العادلة.
أصبح تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت المادي والمعنوي أمرا ضروريا لليمن للإسهام   )4
في نجاح الســوق ونموه؛ بهدف إنماء وتطوير الاقتصاد اليمني، وتحقيق النجاح في الخدمات المقدمة 

للجمهور اليمني.
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يؤثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت بشركات   )5
المنافع العامة مجتمع الدراســة بشكل كلي، ويختلف مستوى هذا الأثر باختلاف البعد، فبعدا تطبيق 

طريقة الدخل وتطبيق طريقة السوق لهما أثر كبير، بينما لا يؤثر بُعد تطبيق طريقة التكلفة. 
اكتســبت مفاهيم تقييــم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشــأة الثابت، وتطبيق محاســبة القيمة   )6
العادلة في شــركات المنافع أهمية كبيرة بســبب كبر حجم رأس مال المنشأة الثابت غير الملموس التي 
تمتلكها والتي تحاول تطويرها؛ كونها شركات تقدم خدمات وسلعا، وتمتلك رأس مال ثابت ملموس لا 

يتم تقييمه أو يظهر بغير قيمته الحقيقية. 
التوصيات:

بناء على الاســتنتاجات التي تم التوصل إليها من نتائج الدراســة النظرية والميدانية. يمكن عرض أهم 
التوصيات التي يمكن أن تســهم في تحقيق الفائدة المرجوة لشــركات المنافع مجتمع الدراسة بشكل خاص 

والشركات الأخرى بشكل عام كالآتي:
لا بد لتطبيق محاســبة القيمة العادلة من تدرج في التطبيق ليتم الاهتمام ابتداء بالســماح بتقييم   )1
المنشــآت الاختيــاري لرأس مال المنشــأة الثابت لمعرفة قيمة ما تملكه من أصــول ثابتة في الواقع مع 
استمرار السماح بتطبيق نموذج التكلفة التاريخية لبعض المنشآت الرافضة التحول إلى نموذج القيمة 
العادلــة، تم عقد ورش بين الجانب الرسمــي وممثلي القطاعات الاقتصادية ونــادي رجال الأعمال 
اليمني ومن له علاقة للوصول إلى صيغة مناسبة لتطبيق مرحلي لمحاسبة القيمة العادلة مع مناقشة 
مزايا ومعوقات التطبيق وسُــبل تذليلها، وذلك للحفاظ على المنشــآت من الاندثار وعدم خروجها من 
المنافسة، وعدم مواكبة ما يدور من حولها من تطورات تقنية وتكنولوجية تُسهم في ترشيد التكاليف، 
والحد من الاستمرار باستخدام نموذج التكلفة التاريخية في التعبير عن الأصول الثابتة المادية فقط. 
ضرورة الاهتمام ببُعد رأس المال الثابت المادي وتقييمه وزيادة الاهتمام ببُعد رأس المال البشري، وبُعد   )2
رأس المال الزبوني بنفس مســتوى الاهتمام ببُعد رأس المال التنظيمي لأهمية كل أبعاد تقييم القيمة 

الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت الملموس وغير الملموس.
زيادة اهتمام شركات المنافع بتطبيق محاسبة القيمة العادلة وخصوصا بُعد )تطبيق طريقة التكلفة(   )3
وزيــادة الاهتمــام ببُعد تطبيق طريقة الســوق بنفس مســتوى بُعد تطبيق طريقــة الدخل؛ لما لكلا 

البعدين من دور قوي وفاعل في تقييم القيمة الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت.
ضــرورة اهتمام الدولة بإعادة تقييم إســتراتيجيتها في منحها للحقوق والتراخيص للشــركات التي   )4
تُقــدم خدمات عامة والاســتفادة من تجارب الدول الأخرى في التحــول إلى الخصخصة الجزئية أو 
الكلية من جهة أو فتح مجال لأكثر من مشــغل خدمــة في تلك الحقوق والتراخيص والتركيز على ما 
يفيد في نمو الاقتصاد الوطني؛ وتسليط الضوء على الدور المطلوب من شركات المنافع القيام به؛ نظرا 

لكبر حجم إيراداتها مقارنة مع غيرها من الوحدات الاقتصادية.
سرعة التحول لتطبيق نموذج القيمة العادلة في تقييم الأصول الثابتة، حيث إنّ ظهور الأصل الثابت   )5
المســتنفذ اســتهلاكه في العمر الافتراضي للأصل في التقارير التحليلية في القطاع الحكومي بقيمة 1 
ريال وفق نموذج القيمة التاريخية يُمثل ثغرة قائمة حاليا للفساد المالي والإداري في شركات القطاع 
الحكومي لوجود حالات لبيع الأصل بمبلغ كبير وإثبات سعر البيع بريال واحد أو بمبلغ تقديري أقل 

بكثير مما تم به بيع الأصل.
عدم ركون شركات المنافع العامة إلى الخدمات العامة التي تقدمها بشكل حصري واحتكاري وضرورة   )6
عمل إستراتيجية ومقاييس جودة لتحسين الخدمة والتجهز حال فتح مجال المنافسة من قبل الدولة 
للشــركات المحتملة ســواء بالخصخصة الجزئية كخصخصة توزيع الغاز لشركات متنافسة أو السماح 
لشركات الاتصالات المنافسة بتفعيل تقنية الجيل الثالث والرابع والخامس أو منح تراخيص لشركات 
طيران خاصة منافســة، حيث قد أثر ذلك على شــركات المنافع العامة في دول أخرى والتي لم تتجهز 
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للمواكبة فتأثرت جراء ذلك بل بعضها أفلست؛ نظرا لتحول إستراتيجية الدول من الحماية لشركات 
بعينها إلى التركيز على نمو الاقتصاد الوطني للبلاد.

تضمين المناهج الدراســية الجامعية لموضوع تطبيق محاســبة القيمة العادلــة وطرق تقييمها ضمن   )7
مفردات مقرر )محاسبة مالية 2(، وضمن مفردات مقرر )نظرية المحاسبة( في برامج المحاسبة والعلوم 

المالية والمصرفية.
المقترحات:

إنّ إجراء الدراســة الحالية على شركات المنافع في ثلاث قطاعات، وهي: )الاتصالات والنقل والغاز(،   )1
قد يجعل النتائج غير قابلة للتعميم على بقية القطاعات؛ لذلك ينبغي توســيع نطاق البحث ليشــمل 

أنواعا مختلفة من القطاعات، مثل إجراء دراسات مماثلة في البنوك، والمستشفيات، والجامعات.
إجــراء المزيد من الأبحاث لاستكشــاف أثر طــرق التقييم الأخــرى والتي تؤثــر في تقييم القيمة   )2

الاقتصادية لرأس مال المنشأة الثابت.
الاسهام البحثي:

قــام محمد عبيد بوضــع المقدمة وبناء الخلفية النظرية، وصياغة المشــكلة البحثية، وتحديد المنهجية، 
وجمع وتحليل البيانات، وعرض وتفســير النتائج ومناقشــتها، وصياغة الاســتنتاجات والتوصيات، وقام 

محمد عبيد وعبدالله محمد وفهيم الحاج بمراجعة المسودة النهائية للدراسة.
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